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 للامركزية السياسية والادارية في ضوء عمل الحكومات المحلية في العراق ا

Political and administrative decentralization in light of the work of local 
governments in Iraq 

                                           Rasha Fadil Jazzayieرشا فاضل جزاع  م.م.  

 المستخلص:
 2005دراسة دور اللامركزية السياسية والإدارية في عمل الحكومات المحلية في العراق بعد العام   ان    

ا   تطلعات    في    هميةذات  ويحقق  الديمقراطية  يعزز  فعال  وإداري  سياسي  نظام  نحو  التحول  تعزيز 
يمكن للحكومات   وإذ   ،من خلال فهم كيفية تطبيق مفاهيم اللامركزية .المواطنين على المستوى المحلي

فعال المجتمعية بشكل  المشاركة  وتعزيز  الأساسية  الخدمات  تقديم  الشمولية في  تحقيق  بشكل    .المحلية 
مما  ،في تعزيز اللامركزية وضمان تطبيقها على الأرض ً حيويا ً أداء الحكومات المحلية دورا  ظهر فيها  ي

المحلي المستوى  على  المستدامة  التنمية  وتحقيق  الاستقرار  تعزيز  في  ت   .يساهم  التحديات وان  حديد 
أن   يمكن  السياق  هذا  في  العراق  يواجهها  التي  الحكتسا والفرص  دور  تعزيز  في  في  هم  المحلية  ومات 

 .التحول نحو نظام إداري أكثر فعالية وشمولية
،  صور للامركزية السياسية ،اللامركزية المرفقية   ،اللامركزية السياسية والاداريةالكلمات المفتاحية : 

 مجالس المحافظات.
Abstract: 
    The study of the role of political and administrative decentralization in the 

work of local governments in Iraq after 2005 is of importance in promoting the 

transition towards an effective political and administrative system that enhances 

democracy and achieves the aspirations of citizens at the local level. By 

understanding how to apply decentralization concepts, local governments can 

achieve inclusiveness in providing basic services and effectively enhance 

community participation.  In a way that shows that local governments play a 

vital role in promoting decentralization and ensuring its application on the 

ground, which contributes to enhancing stability and achieving sustainable 

development at the local level.  Identifying the challenges and opportunities that 
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Iraq faces in this context can contribute to strengthening the role of local 

governments in the transition towards a more effective and comprehensive 

administrative system. 

 

Keywords: Political and administrative decentralization, service 

decentralization, forms of political decentralization, provincial councils. 

 
 : المقدمة

والادارية         السياسية  للامركزية  اسس  على  تقوم  العالم  دول  من  العديد  العدالة  ان  تحقيق  اجل  من 
الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع بالمشاركة في عمليات صنع القرار وتمثيل المواطنين بشكل فعال 

من الدول التي تعددت فيه النظم السياسية تبعا للمراحل التاريخية التي كانت سابقا تحكمه     وان العراق  
منذ عهد تتار والفرس والبريطانيين والى فترات طويلة من الزمن الا ان التنظيم الادارية للعراق لم يظهر 

كم فيما بين الملكي  حيث اسست الدولة العراقية وتوالت فيها انظمة الح  م  1921  واضحا الا بعد سنة  
أذ شهد العراق تحولًا جذرياً من ناحية للامركزية  وسقوط النظام السابق    م  2003والجمهوري وحتى ما بعد  

السياسية والادارية وتحول النظام على اسس ديمقراطية من حيث توزيع الصلاحيات والاختصاصات فيما  
فترة       2055العراق بعد العام    ولقد شهد       ليةبين الحكومة الاتحادية وحكومات المحلية على اسس فيدرا

هامة من التحولات السياسية والإدارية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والديمقراطية بعد سنوات من الصراع  
تأتي مفاهيم اللامركزية السياسية والإدارية كوسيلة رئيسية لتعزيز الديمقراطية وتقديم خدمات  .والاضطراب 

المحلي المستوى  للمواطنين على  يع .فعالة  السياق،  المحلية دوراً حيوياً في  في هذا  الحكومات  أداء  كس 
  .تحقيق أهداف اللامركزية وضمان شمولية الخدمات وتمثيل المواطنين بشكل فعال

 اللامركزية دعم دور    في   2005التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق بعد العام    وان     
يعد   الاستقرار  ستدامةمالتنمية  ال تحقيق  في    ضرورياً    الذي  وأداء  .وتعزيز  شكل  استكشاف  خلال  من 

، يمكننا تحديد التحديات والفرص التي تنتظر العراق في  2005عام  الحكومات المحلية في سياق ما بعد  
وعلى هذا سوف نتناول في    .مساره نحو نظام سياسي وإداري أكثر فعالية وشمولية على المستوى المحلي

سوف  وعلى  هذا البحث القاء الضوء على الية عمل الحكومات المحلية في داخل اطار الدولة العراقية   
 نتناول في هذا البحث الاتي : 
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البحث:   للدول اهمية  خاصة  العالم  دول  غالبية  باهتمام  والادارية  السياسية  للامركزية  موضوع  يحظى 
و  للديمقراطية  تخفيف  المواكبة  على  لعملها  الاتحاديةذلك  حكومة  من  مبذول   تطلبات مولزيادة    الجهد 

واحتياجات عامة الشعب مع تطور وسائل العلم والتكنلوجيا والمواصلات والاتصالات واضافة الى التقدم  
 .   الحضاري والعلمي والذي يتطلب المشاركة السياسية لعامة الشعب في تشكيل وقيادة الحكومة والدولة

 أهداف البحث : 

للوقوف_ 1 البحث  هذا  تحققها مجا  يهدف  أن  يمكن   التي  الصلاحيات  نتائج  المحافظات من خلال  لس 
 .   2005العراقي الدائم لعام  والاختصاصات الممنوحة لها بموجب قانون والدستور 

الاسس    _2 اهم  بمعرفة  المتعلقة  والتشريعات  الى  صلاحيات  والقوانين  المحافظات  الممنوحة  مجالس 
 وبالشكل الذي يكفل تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية .  الدستور وتنفيذها بمت يتلائم مع 

في الحد    ٢٠٠٨لسنة    ٢١ودور قانون  التي يمكن أن تواجه عمل مجالس محافظات  دراسة المعوقات    _3
 منها .  

البحث:   توزيع   اشكالية  يتم  بموجبها  اذ  الحكم  اشكال  من  شكل  تعد  والادارية  السياسية  اللامركزية  ان 
قادرة   غير  تعد  الدولة  لان  الولايات  وحكومات  المركزية  الحكومة  بين  فيما  والصلاحيات  الاختصاصات 

من   الجهد المبذولعلى حمل جميع الاعباء السياسية والادارية لوحدها فكان هذا النظام قد وجد ليخفف  
وفي نفس الوقت يعد ملبي الى احتياجات الشعب ولسرعة الاستجابة للعمل السياسي  حكومة الاتحادية  ال

مشاركة  في  الشعب  عامة  ابناء  من  ممكن  عدد  اكبر  اشتراك  يعني  وهذا  الاحيان  بعض  في  والاداري 
اذ يمكن  لديمقراطية  التشاركية واالاختصاصات والصلاحيات مع الحكومة المركزية وهذا يعد نوع من انواع  

 للسلطة كما ان  محلي  العلى مستوى  الاشراف والادارة والرقابة للفعاليات والنشاطات    لمجالس المحافظات 
او   المحافظة  مجلس  تكون  السلطات  في  ان  على  محلية  والقادرة  بها  الاعلم  وهي  مشاكلها  من  قريبة 

 . معالجتها
تنطلق  الدراسة من فرضية مفادها  ان عمل النظام السياسي في العراق يقوم على مبدأ فرضية البحث:  

توزيع   في  تختص   دراسة  هذه  وان  وفيدرالية  ديمقراطية  اسس  وعلى  والادارية  السياسية  اللامركزية 
مجالس   في  المحلية  وحكومات  الاتحادية  الحكومة  بين  فيما  والصلاحيات  والاختصاصات  المسؤوليات 

 مجالس محافظات. تي تخص  والقوانين ال 2005  لسنة الدستور العراقي الدائم  اقرهافظات ووفقا لما المح
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الية عمل    دراسة  ظمي في  نالتحليل  العلى منهج    ان دراسة في هذا البحث قد وضعت  منهجية البحث : 
إدارة عمل الحكومات المحلية وصلاحيات واختصاصات الحكومات   من ناحية  نظام السياسي في العراق  ال

 .  2005  لسنة المحلية وفق الدستور العراقي الدائم 

 هيكلية البحث :  

 للامركزية السياسية والادارية . اسس أ: اولا 

الاخرى من ناحية توزيع   إلى واحدة  تتباين من للامركزية السياسية والادارية يمكن ان  االإشارة إلى يمكن 
 :صلاحيات والاختصاصات وعلى هذا سوف نتناول في هذا البحث تعريف كل منهما على حدى وكالاتي

 للامركزية سياسية : اتعريف   _1

يقصد باللامركزية السياسية هو النظام الذي تقوم فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية موزعة      
في    تكون    للامركزية السياسية عادةا  ان  اذ    (1)  ا  فيه فيما بين الدولة المركزية والدول او الولايات المكونة  

الاتحادية   وان  و الدول  اخر  او  بأسلوب  بعضها  مع  دول  عدة  اتحاد  على  الدول  فيه  تقوم    للامركزية اقد 
الموحدة   البسيطة  الدولة  في  لها  ولامجال  والفيدرالية  المتحدة  الدول  في  تنحصر  ما  عادة  . (  2)السياسية 

لي  حشخصية معنوية تناط بمجلس م  اقليم  او  محافظة  لكل  في وقت يكون    تتواجد  السياسية    وللامركزية
ميزانية مستقلة   له صلاحية وضع  ويكون  الاقليم  قبل مواطني  او بعض من اعضاءه من  ينتخب جميع 
واتخاذ القرارات الادارية والسياسية المتعلقة في ادارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الاقليم او 

السياسية على الاستقلال الذاتي في الحكم مع اشتراك العديد من الهيئات    للامركزيةاوتقوم  (  3)المحافظة  
ال سلطات  تتولى  ما  وعادة  الحكم  في  السياسية  و الشؤون  مركزية  والمؤسسات  والدفاع  ( 4)مالية  الخارجية 

ولاية اختصاصات    هذا الشكل في الادارة عادة في الدول الكبيرة أذ يعد لكل مقاطعة او اقليم او  ويتطور  

 

م ,  2014سامي حسن نجم الحمداني , الادارة المحلية وتطبيقاتها والرقابة عليها , المركز القومي للاصدارات القانونية , القاهرة ,  .1
 .   77 – 76ص ص . 

ن  صفوان المبيضين وحسين طراونة واخرون , المركزية وللامركزية في تنظيم الادارة المحلية , دار اليازوري للنشر والتوزيع , عما .2
 .   29م , ص  2011, الاردن , 

  – 88م , ص ص .  1983, المكتبة الوطنية , بغداد ,  5, طبعة  2عامر الكبيسي , الادارة العامة بين النظرية والتطبيق , ج .3
89   . 
 .   32م , ص 1977حبيب الهرمذي , الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي , مطبعة الاوقاف , بغداد ,  .4
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المتحدة  الولايات  في  الفيدرالية  النظم  في  الحال  هو  كما  الادارية  الاختصاصات  الى  اضافة  سياسية 
 الامريكية وبلجيكا وسويسرا وغيرها من دول الاخرى  

السياسية والادارية التي يتمتع بها نظام الكم الذاتي أو المحلي يقصد بها    للامركزيةاويمكن القول ان      
يكون سكان كل وحدة توز  الذاتية وان  المناطق الحقوق الادارة  السلطات عنم طريق منح بعض  يع مهام 

المجالس   انتخابات  تشريع  الى  واضافة  الذاتية  ادارة شؤونهم  ( سلطة  اقليم  او  والمحلية  )محافظة  البلدية 
على شرط ان  واضافة الى حق انتخاب مجالس الحكم مع منح هذه المجالس المنتخبة صلاحيات عدة و 

الحكومة     عنصادرة  تشريعات والقوانين الصادرة من هذه المجالس لا تتعارض مع تشريعات والقوانين ال
هذه  الاتحادية   على  لها  مالمجالس  الوان  تحدده  الذي  بالاطار  تتحدد  ان  ومع  الاتحادية  حكومة  الحلية 

الذاتي الاستقلال  من  بنوع  بالحرية  (  1)تمتعها  تمتعها  ومع  منها  كجزء  أو  الدولة  تشريعية  العن شخصية 
و الو  كيانات  اعطاء  وان  ضائية  قالتنفيذية  أن  الشخصية  الهذه  يعني  تماثل    للامركزيةامعنوية  السياسية 
النظام لا  ف الفيدرالية وتوزيع  مركزيا  يدرالية وان  قائم على اسس  ديمقراطي (  أو ) مركزي  سياسيا واداريا 

 .( 2)وتقاسم للسلطات والصلاحيات ومشاركة عامة الشعب في نظامه  

 الادارية :  للامركزيةا _2

اساس    للامركزيةاتقوم    على  بين    تقسيم  الادارية  فيما  الادارية  الاالللوظائف  وحكومات تحادية  حكومة 
واشراف  سلطة  الى  تخضع  ولكنها  المستقلة  الهيئات  وبين  بينها  فيما  او  الاتحادية  الاقاليم  او  الولايات 

الادارية هي   الطماوي بان اللامركزية  تم تعريفها من قبل  ولقد  (  3)الحكومة الاتحادية في مباشرتها لمهامها  
بين    تقسيم  :   فيما  الادارية  ,  الاتحادية  كومة  حللوظائف  المحلية  او  المستقلة  المصلحية  الهيئات  وبين 

اشخاص القانون الدولي او   دولة الىالحكومة الاتحادية في الالادارية عن نقل سلطة من  للامركزيةاوتعبر 
شخص   يكون  فقد  عام  قانون  اقليم  اشخاص  او  من  محافظة  اتساعاً  او  د اقل  ذا اشخالاولة  ص 

تخصصه   بطبيعة  وعارفاً  باللامركزية(  4)اختصاصات  المقصود  ان  نرى  هذا  توزيع    وعلى  هي  الادارية 
 

,  مكتبة السنهوري , شارع المتنبي ,   1علي عبد الرزاق الخفاجي , الحكومات المحلية وصنع السياسات العامة في العراق , ط  .1
 .   43م , ص  2014بغداد ,  

 وما بعدها .   11م , ص 2007, المكتبة القانونية , بغداد ,  3حمن حياوي , للامركزية والفيدرالية , ط نبيل عبد الر  .2
 .  69م , ص 1973سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الاداري , دراسة مقارنة ,    .3
  1966الثانية , جامعة بيروت , لسنة محسن خليل , مبادئ القانون الاداري , مكتب كردية اخوان , محاضرات على طلبة السنة  .4

 .   68م , ص 
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للوظائف الادارية في فيما بين الحكومة الاتحادية كما هو بالعراق وحكومات الولايات او المجالس المحلية  
مجالس  ماو    هذه  تمتع  والاستقلال  مالالشخصية  في  ع  امر  م عنوية  اي  ن  الادارية  خضوع الوصاية 

القضاء الاداري والمحكمة الاتحادية العليا وعلى هذا نرى ان  دستور  لمجلس النواب وقرارات  اللامركزي  
المادة )2005العراق لسنة   اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة نظام  )  (  1م ورد في  العراق جمهورية  ان 

وجاء في نص مادة    (ابي برلماني ديمقراطي وهذا دستور هو الضامن لوحدة العراق الحكم فيها جمهوري ني 
( من دستور نصاً في البند اولًا )يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما    117)

  ) ساتحادياً  بالسلطات  التمتع  كردستان حق  اقليم  الى  اعطى  قد  المشرع  ان  نلاحظ  هذا  وعلى  ياسية  . 
السياسية اي حق الصلاحيات التشريعية    للامركزيةاوالادارية واللامركزي اذ اعطى الى كردستان العراق  

والتنفيذية والقضائية واضافة الى سلطات ادارية لامركزية  وان لكل محافظة من محافظات الشمال حق 
الاداري والسياسي عن الحكومة  التمتع بالانتخابات وتكوين مجلس محافظة ومحافظ ولها استقلال المالي و 

, اما باقي المحافظات    للإقليمالاتحادية ولكنه يخضع في اختصاصه الى سلطة ورقابة السلطة المركزية  
( البند الثاني من دستور العراقي لسنة  122العراقية فتتمتع باستقلال اداري حسب ما جاء في نص المادة )

 م وعلى هذا صدر قانون المحافظات والذي سوف نتناوله لاحقاً .  2005

 الادارية : للامركزيةاانواع  _3

 تي : الادارية على نوعين وكالا للامركزيةايمكن تقسيم 

تقوم على وحدات اقليمية مستقلة تقوم في أدارة الشؤون محلية    ان للامركزية  الاقليمية :    اللامركزيةأ .   
الدولة   او منطقة محلية في  اللامركزية(  1  )للأقاليم  بانها    ولقد عرفت    تقوم  الذيالاداري  النظام  الادارية 

وحدات الاقليمية ذات شخصية الاعتبارية    حكومة في عاصمة والتوزيع اختصاصات الادارية بين    عليه  
اقليمية   اقليم الدولة الى وحدات  شخصية اعتبارية  الذات    والتي تسمى الادارة المحلية وعلى اساسه قسم 

المحلي  مادارة    وفقتقوم   خاضعة  الجلس  المجالس  هذه  تكون  ان  على  اغلبه  المنتخب  كومة حلرقابة 

 

 .   46علي عبد الرزاق الخفاجي , الحكومات المحلية وصنع السياسيات العامة في العراق , مصدر سبق ذكره , ص .1
الهيئات الادارية للامركزية الاقليمية في العراق دراسة تحليلية في ضوء النصوص دس.2 تور ادريس حسن محمد , الرقابة على 

, ص 14, العدد    4, السنة    4م المعدل , مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية المجلد    2005جمهورية العراق لسنة  
182   . 

 .  111, ص  م1978د . طعيمة الجرف , القانون الاداري , دار النهضة العربية , القاهرة , .3
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اللامركزية(  2)الاتحادية   بتعدد   وعرفت  تضمن  بطريقة  الدولة  في  الاداري  العمل  تنظيم  بأنها  الادارية 
الاشخاص المعنوية على اسس جغرافية حيث تتولى الشخصية المعنوية المحلية بتقديم خدمات للمواطنين  

نرى ان العديد من التعريفات قد اكدت على وعلى هذا  (  3)ورعاية مصالحهم في جزء معين من اقليم الدولة  
ورقابة  اشراف  الى  خاضعة  ولكنها  مستقلة  بصورة  المحلية  والمجالس  للهيئات  المستقل  الاداري  العمل 
الشعب   عامة  رغبة  مع  يتعارض  لا  وبما  دساتير  عليه  نص  لما  ووفقاً  قوانينها  والى  المركزية  الحكومة 

 :  1 الاقليمية تقوم على الاتي التي قامت عليها اللامركزية القواعد ونلاحظ ان 

 صالح قومية .  ممحلية متميزة عن ال وجود المصالح  الإقرار في  – 

شخصية  الفي  هذه هيئات    تتميز  مستقلة وغالباً ما    تعد   المحلية والتيالهيئة العامة  العديد من    ان    – 
 محلي .  المعنوية التي تؤمن بها مصالح ذات طابع ال

 عادة ما تخضع تلك الهيئات المحلية لرقابة واشراف الحكومة المركزية .  – 

ساعدتها    التي  الاسس  الادارية الاقليمية قد قامت على العديد من    وبناءاً على ذلك نلاحظ ان اللامركزية
 تي :  اسسها وهي كالا  تقويم على 

 محلية متميزة عن مصالح قومية :  المصلحة البوجود الاعتراف  – 

  فيها محلية يكون  ال  مصالح  هي الاعتراف والاقرار بوجود    عليها اللامركزيةاسست  التي    القواعد ان      
على   القومية  المصالح  برعاية  المركزية  الحكومة  تقوم  حين  في  المحلية  الهيئات  تباشرها   ان  الافضل 

تولى مشرع لي مركزية وانما  الحكومة  المحلية لا تحدد عمل  المستوى الدولة بصفة عامة ككل وان هيئات  
 .   (2 )القانوني والدستوري بتحديد اليه عمل كل وحدة ادارية على حدة 

 
للمزيد .    ٩٣_    ٩٢  ص-  1983-لبنان  –بيروت  –دار الكتاب اللبناني    -  1ط  –الجزائري  مبادئ القانون الإداري    –صالح فؤاد  .  11

العنزي  ينظر:   الديمقراطية   في تعزيز والاقليمية  لادارية  اآثار اللامركزية    ،  أحمد الشمري    عامر إبراهيم  &  علاء عبد الحسن كريم 
 .  ٨، جامعة بابل ، ص مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية ، حقوق الإنسان وحماية 

 .   70, ص م  1984. سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الاداري , مطبعة عين الشمس , القاهرة , .2
العامري  .3 القانون   –اهدافها    –مفهومها    –, الادارة المحلية  ينظر , سليم علاء  المقارن تصدرها    اركانها , بحث منشور في مجلة 

 . 6م , ص  2007, سنة  76جمعية القانون المقارن العراقية , بغداد , العدد 
, ترجمة منصور القاضي , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت ,  2بيار دلفولفيه , القانون الاداري , ج –جورج فوديل . 4

 .   303م , ص  2008
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الادارية لا يمكن ان تزيد او تنقص من صلاحياتها الممنوحة لها ألا بقرار    على هذا نرى أن اللامركزيةو 
الادارية تقسيم اقليم الدولة   من السلطة التشريعية المركزية والمتمثلة بالحكومة المركزية وتتطلب اللامركزية

   الى هيئات ووحدات محلية ومن ثم تحديد مصالح كل وحدة على حدى.

 حلية :  الممصالح الفي عنوية وتعنى مشخصية في  تتميز وجود هيئات محلية ذات استقلالية عادة ما   – 
ان هذه الهيئات المحلية يقتصر عملها على الامر الادارية ذات الطابع المحلي وعادة ما يمنح المشرع  

بتلك   بالاعتراف  بالشخصية    يقوم  سلطة  الهيئات  عن  مستقلة  منحها المعنوية  ومع  المركزية   حكومة 
اللامركزيةالالاستقلال   هيئات  لقيام  عوامل  اهم  من  يعد  وهذا  والاداري  تنفذ   لأجل  وذلك    مالي    ان 

مشاريعها الخاصة وتقديم الخدمة للسكان المحليين وعلى هذا يجب ان تحظى بموازنة مستقلة عن موازنة  
حكومات او ال, وعلى هذا تقوم  ( 2)مركزية الحكومة الالحكومة اضافة الى الاستقلال موظفيها عن موظفي 

اعمالها الادارية دون الرجوع الى    تسهيل تنفيذ  حكومات مركزية او الاتحادية في  اليئات محلية بمساندة  هال
 سلطات مركزية. 

 : مركزيةالحكومة الالادارية والاقليمية الى سلطة ورقابة  محلية للامركزيةالهيئات الخضوع السلطات او  – 
مركزية و انها تخضع ايضاً  الحكومة  الالدولة ومن سلطة  في  حكومات المحلية هي جزء  الان هيئات او  
حتى ,  (  3)حكومة الاتحادية وان هذه الرقابة ضرورية في تسيير الية عمل هذه الهيئات  اللرقابة واشراف  
ركزية انها تتماشى مع القوانين والاعراف الدستورية التي تسير بموجبها الدولة المحكومة  التضمن سلطة  

وحدات الحكومة    ختلفة وفيما بينممحلية  الوهذه العلاقة تأخذ صورة التعاون والانسجام فيما بين الوحدات  
رقابة الاعمال الايجابية فهي    على  مركزية للهيئات محلية تقومالحكومة  ال, وان رقابة  الاتحادية او مركزية  

بالتصديق والاذن اي حصول تلك الهيئات على موافقة الحكومة المركزية في بعض الاحيان قبل   تتمثل 
الهيئات   محل  مركزية  حكومة  بحلول  فتتمثل  السلبية  الرقابة  اما   , معين  اختصاص  بمباشرة  قيامها 

ت القيام بواجباتها وان الحلول يمكن ان يؤدي الى في حال امتنعت او اهمل   واجباتها وفي اداء    اللامركزية
 حكومات او الهيئات محلية في حال امتناعها عن اداء واجبها . الالى ممنوحة اللاحيات صالخطر سلب 

 المرفقية )المصلحية ( :   اللامركزية.  ب 

اقليمية كانت ام    المصلحية وغايتها انشاء مؤسسات عامة  ويطلق عليها ايضاً القطاع العام أو اللامركزية
الوظائف الادارية في الدولة اضافة الى ان هذا النوع    تقسيممعنوية وان اساسها  الشخصية  الوطنية ومنحها  
ادارة المؤسسات العامة    من اللامركزية يعد اسلوب حديث في التنظيم الوظائف الادارية فهو يهدف الى 
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تجارية   قيود  (  1)على اسس  التحرر من  السياسية ومع بعض  المؤثرات  العامة عن  المؤسسات  ابعاد  اي 
هذ  ويهدف  المركزية  اللامركزيةالسلطة  من  النوع  عامة    ا  مصالح  تمس  لأنها  العام  الصالح  تحقيق  الى 

الشعب والذين يسكنون في المدن او الاقاليم أو الولايات التابعة للحكومة الاتحادية او المركزية , اي ان 
ة  اليسلطات واضافة الى توفير الموارد الماليهدف الى اعادة توزيع مسؤوليات و   هذا النوع من اللامركزية

تقديم الخدمات و تقديم الخدمات العامة   من اجل  تحمل مسؤوليات واختصاصات الحكومة المركزية في 
 (  2)الى المستويات المحلية 

 سياسية والادارية :  صور اللامركزية .  4
 ويمكن تلخيصها كالاتي :  مقسمة  عملهاطرق فيها  تكون عده صور   تأخذ اللامركزية

 : ويمكن تقسيمها الى قسمين السياسية  اللامركزية_ أ 
للوظائف الادارية والتشريعي  سياسية    اللامركزية  –(  1) تقوم بتوزيع كامل  الدولة  بها ان  كلية : ويقصد 
النظم  قالو  ذات  الدول  في  كما  لها  التابعة  الاقاليم  او  الولايات  وحكومات  الاتحادية  حكومة  بين  ضائية 

وغيرها   والمانيا  وسويسرا  والهند  الامريكية  المتحدة  كالولايات  المركبة  في  (  3)السياسية  فالولاية  الدول  من 
لتسيير  لها سلطات واختصاصات واسعة  المتحدة الامريكية مثلًا  المحلي    الولايات  المستوى  شؤونها على 

وقوانين   الاتحادية  القوانين  بين  تعارض  وجود  حالة  في  اي  المركزية  الى سلطة  الى رجوع  الحاجة  دون 
لكل ولاية   وان  لتطبيقها  الاولى  الى  الاولوية  تكون  ان  فيه  خاصة  قوانين  الولايات  تتعارض   الا  ا شرط 

مع   الطوارئ  حالة  في  الداخلية  في شؤونها  دولة  تدخل  الى  اضافة  الاتحادية  الحكومة  قواني  قوانينه مع 
اعطائها صلاحيات مشروطة بموافقة حكومة الاتحادية وهذا يعد نوع من انواع الفيدرالية المطبقة في اغلب 

 الدول الحديثة والديمقراطية . 
القواعد اليتم توزيع  وقيها  :  سياسية جزئية    اللامركزية   -  2 )تنفيذ ووضع وتقاضي حسب  بين  سلطات 

والقوانين الدستورية ( بصورة جزئية وذا تتداخل فيه الصلاحيات والاختصاصات مع التشريعات والقوانين  
 

م , ص   1988, مطبعة المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان ,  1خالد خليل طاهر , القانون الاداري , دراسة مقارنة , ط .1
25  . 
سماح السيد عبد العاطي , نظام اللامركزية الادارية في الادارة المحلية , بحث منشور في مجلة البحوث المالية والتجارية , جامعة .2

 .   57م , ص  2021, يوليو  3, العدد  22لد بورسعيد , المج
  1988الى  1960سمير عبد الوهاب , النظام المحلي المصري بين المركزية واللامركزية دراسة مقارنة لقوانين الادارة المحلية من .3

   .   6م , ص  1991م , سلسلة بحوث , مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة , 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 قضايا سياسية 
 78العدد 

 اللامركزية السياسية والادارية في ضوء عمل الحكومات المحلية 
 

This is an open access article under the CCBY license CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International 
| Creative Common :                            https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/   

244 

التنفيذية أذ تنقل هذه الصلاحيات الى بعض الوحدات المحلية لتسيير شؤونها فيكون لها دور في صنع  
 لتي تخدم الصالح العام كمثل بريطانيا .  القرارات ا

 ايضاً وكالاتي :   قسمين  الادارية : ويمكن تقسيمها الى  ب _   اللامركزية

الكثير من الصلاحيات والاختصاصات من    اللامركزية  –  (1) توزيع  الكلية : ويتم عن طريقها  الادارية 
او   منح تخويل  محلية عن طريق  الحكومات  الناحية التخطيط والاشراف والرقابة والتنظيم الى الهيئات او  

 . (1)نقل هذه الصلاحيات الى وحدات محلية 

الادارية الجزئية : ويقوم هذا النظام على التفويض الذي يسمح للهيئات بتسيير المرافق    اللامركزية  –(2)
الادارية المرفقية    يةالعامة على المستويات الادنى من العاصمة كالوزرات مثلًا وهذا النوع يسمى باللامركز 

 أو المصلحية .  

 

 :   م2008لعام   21رقم  ضوء قانون المحافظاتالسياسية والادارية في  :  اللامركزيةثانيا

واللامركزية الادارية  النظم  تطوير  نحو  الاتجاه  منح    أن  من  النظام  هذا  به  يتمتع  لما  وذلك  العراق  في 
وبموجب قانون والدستور وبما يحفظ    محافظات  جالس  وم  محلية  التصاصات الى مجالس  صلاحيات واخ

قبل   كان  العراق  وان  السياسي  نظامه  عمل  الية  وسلامة  العراق  وحدة  من    2003  عام  على  يعاني  م 
انظمة حكم كانت تمتلك جميع السلطات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية حصرها بيدها دون اشتراك بقية  

بعد   ولكن   , المحلية  دستور    2003  عام  المجالس  وبموجب  اصبحت   2005  عام  م  المحافظات   م 
من  المومجالس   بالعديد  تتمتع  قان الحافظات  بموجب  والاختصاصات  الدولة  صلاحيات  ادارة  لعام ون 

  .  ( 2)ادارة الدولة السياسية والادارية م اذ نص على اللامركزية  ٢٠٠٥

 

 .  61سماح السيد عبد العاطي , نظام اللامركزية الادارية في الادارة المحلية , مصدر سبق ذكره , ص .1
د . حسين علي مكطوف , النظم الادارية :المركزية واللامركزية وتطبيقاتها في العراق , بحث منشور على  سراء علاء الدين _ ا.2

 م   2021حزيران ,  22النشر موقع مؤسسة الهدى للدراسات الاستيراتيجية , تريخ 
https://alhudamissan.com/index.php/2013-03-05-21-25-16/2013-03-05-21-25-11/5484-
2021-06-22-20-01-08.html#_ftn18  
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اللامركزية  _  1 ظل  والادارية    سياسية    دور  قانون    في  رقم    قواعد  م    2008  لعام    21المحافظات 
 . المعدل

 :  ٢٠٠٨لعام  ٢١قانون المحافظات رقم قا لالسياسية وف  اللامركزية أ . 
القول  نظام  يمكن  اللامركزيةعفي  سياسي    ان  اساس  على  قائم  ومنح    راق  والادارية  دستور  السياسية 
وتدار  الحقيقية  عنوية أذ اصبحت المحافظات تتمتع بالشخصية المعنوية  المشخصية  العراقي محافظات  ال

اهيئات )مجالس محافظات (  من   المركزية وان  لعام  ا( من دستور  ١لمادة رقم )والمستقلة عن الحكومة 
)ان جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام حكم فيها جمهوري    نصت      ٢٠٠٥

( من دستور )    116نصت مادة )ولقد     1ستور هو ضامن لوحدة العراق (د نيابي برلماني ديمقراطي وهذا  
محلية(  وادارية  لامركزية  ومحافظات  واقاليم  عاصمة  من  العراق  جمهورية  في  الاتحادي  النظام  يتكون 
بين   فيما  والسلطات  الصلاحيات  توزيع  على  يقوم  الذي  السياسي  نظام  شكل  حدد  العراقي   فالدستور 

الا الى  اضافة  والاقاليم  والمحافظات  الاتحادية  في  الحكومة  مشتركة  )مختصاصات    –113–  112واد 
ثانياً اذ   121( وترك باقي الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وان نص المادة ) 114 الفقرة   )

نصت على ) منح محافظات التي لم تنتظم في اقليم صلاحيات الادارية ومالية واسعة وبما يمكنها من  
اللامركزية مبدأ  وفق  على  شؤونها  مشرع  الادا  ادارة  ومنح   ) بقانون  ذلك  وينظم  اخرى    تحويلات  رية 

للمحافظات أذ نصت الفقرة )خامساً ( ) لا يخضع مجلس محافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة  
غير مرتبطة بوزارة وله ذمة مالية مستقلة ( وفي هذه الفقرة اعترف المشرع بمجالس محافظات كشخصية  

 ذمة مالية مستقلة .   اعطاءها معنوية واضافة الى 
  2008لسنة    21( من قانون المحافظات غير منتظمة في اقليم رقم )2ولقد منح البند أولًا من مادة )    

  ) المعدل  سلطة  المجلس  م  المحلية  محافظة  )تشريعات  المادة  سابقاً    7اما  مذكور  قانون  من   )
تشريعات   )اصدار  في  على صلاحيتها  لتؤكد   ) ثالثاً   ( الفقرة  جاءت  أذ  المحافظة  مجلس  اختصاصات 

و م مبدأ تحلية  وفق  شؤونها  ادارة  من  يمكنها  بما  والمالية  الادارية  الشؤون  لتنظيم  والانظمة  عليمات 
و   اللامركزية دستور  يتعارض مع  (  وانقوبما لا  الاتحادية  قد منح مجالس   وعليه      ين  المشرع  ان  نرى 

شريعية اوسع من صلاحيات مالية والادارية التي منحها دستور لها ولكن الدستور  التلطات  السالمحافظات  
الادارية الاقليمية والتي    محلية على وفق مبدأ اللامركزيةالجالس  الم( قد حدد صلاحيات  122في مادة )

 
 .   ٢٠٠٥.  دستور العراقي الدائم لعام  1
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واجبات   احدى  وليس  الهيئات  الهي  و    1سياسية التنفيذية  محافظات   ان.  لمجالس  تعطي  مواد  وجود 
محلي ولا    تشريعمجالس المحافظات اصدار    بإمكان  انه ليس  رأى  فقه الاداري  الالا أن  سلطات التشريع  

اصدار انظمة لان الانظمة واصدارها خاص بمجلس الوزراء حصراً كما نص عليه البند )ثالثاً( من المادة 
من  80) .  دستور  (  غير العراقي  من  المحافظة  لمجلس  محدودة  صلاحيات  منح  المشرع  حصر  وقد 

ت  عمل هذه التشريعا  لى أن  الإشارة إ  ويمكندارية  والا  مالية  اصدار القوانين والتشريعات لتنظيم شؤونها  
 كالاتي:

الادارية    –(1) تشريعات  اصدار  او المسلطة  قضاء  او  وحدة  استحداث  في  هذه  عمل  وتتجسد   : حلية 
  26ند )ثانياً ( مادة )بناحية او دمج ناحيتين فعلى سبيل المثال منح المجلس المحلي لمحافظة بابل وفق  

على الاقضية ونواحي بالدمج والاستحداث وتغيير  مطلقة على اجراء تغيرات الادارية  بالأغلبيةصادقة م( )
المحافظ أو ثلث  رأي  اسماء قرى وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة وبناءاً على  

 اعضاء المجلس ( .
لس المحافظة في جباية  ( من دستور على حق مج  115التشريعات المالية المحلية : نصت المادة ) –(2)

حلية وجمع الاموال وسن قوانين خاصة بفرض الرسوم والغرامات بما يمكنها من أدارة شؤونها  مضرائب  
الادارية وبما يمنحها الدستور من صلاحيات واختصاصات من اجل تسيير شؤونها    وفق مبدأ اللامركزية

النجف الاشرف استفساراً حول مدى في    محافظةال وتقديم خدماتها الى عامة الشعب . ولقد اورد مجلس  
للمحافظة   المحكمة كالاتي ) أن  المحافظة في بفرض وجباية الضرائب والانفاق فكان رد  سلطة مجلس 

وانين خاصة بفرض وجباية وانفاق  قحلية وسن  مبفرض وجباية وانفاق الضرائب  وانين خاصة  قسلطة سن  
 .(2)الادارية ( شؤونها وفق مبدأ اللامركزيةرامات وضميمة وبما يمكنها من ادارة غرسوم و 

اعطى   قد  العراقي  الدستوري  الفقه  ان  نرى  هذا  على  التسلطات  حلية  المحكومات  الوعلى  ولكن  شريعية 
حافظات غير منتظمة في  مالوقصر دوره ايضاً على ) اصدار التشريع ( ولم يبين قانون  مستوى محلي  

 
،   ١٩٨٠.   ١٩٧٩، ، بغداد  ١للطباعة والنشر ، ط الكتاب الأول ، مطبعة دار العراق منصور، القانون الاداري ، شاب توما  .  1

 .   ٨٦ص . 
 م .   2008  – 4 – 21م , بتاريخ  2008, اتحادية ,  16رأي المحكمة الاتحادية العليا , العدد .1
لسنة  21محسن جبر البهادلي , دراسة تحليلية لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم  –عماد الجنابي للمزيد ينظر : .2

 م .  2008ية , مشروع دعم واسناد الحكم المحلي , , الوكالة الامريكية للتنمية الدول 1م المعدل , ط  2008
م المعدل , بلا طبعة ,  2008لسنة  21حنان محمد القيسي , الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم .3

 20م , ص  2011دار النشر . الجامعة المستنصرية ,  بغداد , 
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حافظة في مراحل ما قبل اصدار التشريعات مثلًا الية اقتراح  المم دور مجلس    2008لسنة    21اقاليم رقم  
مشروع وطريقة تصويت عليه ومصادقة عليه أي انه خلا من مراحل عملية التشريع ومدى سلطة المحافظ  

 . ( 2)شريع التفي عملية  نفيذية الت  محليةالسلطة الفي تنفيذ هذه التشريعات بوصفه 

م   2008لسنة    21ن المحافظات غير المنتظمة في اقاليم رقم  وفقا لقانو الادارية    دور اللامركزية   ب .
 المعدل : 

بالوظيفة العامة ومنها ما وتختص  تمارس مجالس المحافظات جوانب عديدة من الاختصاصات الادارية  
 :  1نقوم بتوضيحها وكالاتيسياسة العامة أو الخدمات  العامة وسوف اليكون خاص برسم 

 اختصاصات تتعلق بالوظيفة العامة :   . أ
 –    . الوظائف  بعض  في  العاملين  اعضاء  اختيار  محلية  الى  يتسنم  ب اختيار    حكومة  من    مواقع عض 

 وهم كالاتي :  حكومة المحلية هامة في 

ونائبه وذلك بعد ان يدعو المحافظ محافظة  الحلية أو مجلس  المحكومة  اللهم الحرية باختيار رئيس    –  1
( يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وبرئاسة الاعضاء الاكبر    15الى عقد جلسة وخلال )

 سناً ويصدر القرار بعد تصويت في اغلبية عدد اعضاء المجلس . 

ئج الانتخابات وبعد ان ( يوما بعد المصادقة على نتا 30انتخاب المحافظ ونائبيه خلال مدة اقصاها ) –2
يحصل على اغلبية اصوات الحاضرين في المجلس خلال اول جلسة لمجلس المحافظة وفي حالة لم يتم  

 . ( 2)على الاصوات ا اختيار اي من مرشحين يتم تنافس بين مرشحين حاصلين 

السابق   –  3 المحافظ  اقالة  جديد   بعد  محافظ  اختيار    :  اختيار  الالية  نفس  اتباع  ونائبيه  يتم  المحافظ 
تتجاوز ) المصادقة على    15وخلال مدة لا  بقرار الاقالة او صدور قرار  الطعن  انتهاء مدة  يوماً من   )

 حكمة مختصة . مفي الاقالة 

 محافظ باختيار خمسة من مرشحين . ال قيامعليا في محافظة بعد المناصب الالمصادقة على اصحاب  –4

 
موكرياني  للطباعة والنشر  ،  دراسة نظرية مقارنة ، مؤسسة الادارية والاقليمية واللامركزية ، الفيدرالية والحكم الذاتي محمد هماوند .  1

 .   ٢٢٩ ص  . ٢٠٠١،  ٢ط ،  أربيل
 .   47حنان محمد القيسي , الوجيز في شر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم , مصدر سبق ذكره , ص 2
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 يقوم مجلس المحافظة بأنهاء وظائف بعض العاملين في مجلس او ذوي مناصب عليا وكالاتي :  ب . 

 اصحاب المناصب العليا .  - .1

 اقالة المحافظ .   – 2

 رسم السياسية العامة للمحافظة عن طريق الاتي:   ج . 

محافظةان    –  1 بتنمية     يقوم    مجلس  المتعلقة  الاستيراتيجية  لتطوير  وذلك  وزارات  مع  بالتنسيق  وذلك 
بشقيها    عناصر  مسؤوليات    واحاطة  حافظة  موتطوير   محافظة تالحكومة  مجلس  في  والمتمثل  شريعي 

 حافظ . موشق التنفيذي ممثل عنه 

 تنفيذ الموازنة العامة للمحافظة .  برنامج  حافظة بأعداد ماليقوم مجلس  د .

مجلس   يقوم  الموظفين  الماذ  برواتب  خاصة  التشغيلية  فتكون  واستثمارية  تشغيلية  موازنة  بأعداد  حافظة 
 وسلع وخدمات والثانية الاستثمارية بهدف تطوير البنى التحتية للمحافظة .  

 : في العراق الادارية  السياسية و  الرؤية المستقبلية  اللامركزية . ج

م ان شكل   2005يمكن القول انه من خلال دراسة نصوص دستور جمهورية العراق الصادر سنة       
قد  العلاقة بين سلطة الحكومة الاتحادية وبين المحافظات غير منتظمة في اقليم او مجالس المحافظات  

حافظات بصورة  مالالى مجالس    لاحيات صدستور العراقي  الالادارية واعطى    قامت على مبدأ اللامركزية
حصرية في بعض الاحيان ولقد اشار المشرع الدستوري الى انه كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات 

يكون   الاتحادية  للحكومة  غير  اختصاصات    من  الحصرية  والمحافظات  والاقليم  المحافظات  مجالس 
للمحافظة سلطتين   ى اعط م  2008لسنة   21المنتظمة في اقليم وعلى هذا نرى ان قانون المحافظات رقم 

فظة وثانية هي  حامويمكن اعتبارها اعلى سلطة تشريعية ورقابية في حدود    ةي لالمح  مجالس  الاولى هي  
وتتمثل   تنفيذية و في    تنفيذية  بالمحافظ  مسلطة  السياسي في  (  1) مثلة  النظام  التطور في شكل  كان  ولقد 

مركزي  من  النظام  شكل  تحول  فقد  ايجابية  البعض  يراها  ان  يمكن  التي  الاثار  من  العديد  له  العراق 
 

 م . 2008لسنة  21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 24( والمادة )2ينظر الى المادة ).1
م وللاطلاع على النص القانوني راجع قاعدة التشريعات 2006_  2_2( في   4016انظر الى جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) .2

  . www.iraq-ild.org  والتنظيمات العراقية على الموقع الالكتروني : 
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الشعب وعلى  باقي شرائح  يقوم على مشاركة  نظام  الى  والصلاحيات  محصور سلطات والاختصاصات 
وال الاتحادية  الحكومة  بين  فيما  للسلطات  اللامركزيةتوزيع  مبدأ  وعلى  فيه  المحلية   الادارية   حكومات 

اقليم كردستان العراق   بموجب    اعطى  السياسية اذ    اللامركزية   شكل من اشكال  والسياسية ويمثل صول 
الدستور العراقي الاقليم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وهذا شكل نوع من الفيدرالية السياسية القائمة  

وا سلطات  توزيع  اللامركزيةلصلاعلى  واوان  ان على  قائمة  الادارية    حيات  القول  ويمكن  وظائف    توزيع 
 هنالك ايجابيات وسلبيات لعمل مجالس المحافظات يمكن اجمالها بالاتي :  

 اهم ما تميزت به مجالس المحافظات هو الاتي :   أ . 
بينهما من اجل انجاز بعض المشاريع  منذ بداية تشكيل مجالس المحافظات فقد شهدت تعاوناً فيما    –  1

اصبحت    سلطات محلية  ان    الاستنتاج  م يمكن    2005  ة وخاصة بعد  تحاديبعيداً عن سلطة حكومة الا 
بمقدورها   واصبح  المدنية  الادارة  عن  مستقلة  كاملة  حسابية  وحدات  فتح  بعد  اكبر  مالية  بمرونة  تتمتع 

  طرق ل وتنفيذ سياسيات الخطط التنموية اضافة الى تعزيز  الانفاق على المحافظة وممارسة الادارة والتموي
 بعة للمحافظة . تا دمية خمتابعة تنفيذ موازنات محلية للدوائر كشف فساد المالي والاداري واضافة 

( لسنة  1لقد تم تنفيذ برامج تسريع الاعمار وتنمية الاقاليم وفقاً لما ورد بقانون الموازنة الفيدرالية رقم )   –2
  .( 2)م  2006

اللامركزية  إقرار    –  3 في  ومالادارية    مبدأ  أذ  الالية  محلية    شكلت تنفيذ  من    حكومة  العديد  والمحافظ 
وتمويل هذه مشاريع بحساب جاري    منجزة    ة على المشاريعواضافة الى مراقب  الوحدات  لتطبيق اللامركزية

يمول من وزارة المالية واضافة الى تعيين موظفين وقتين ومنح المكافئات والنظر في التعويض اضافة الى 
رقابة على تنفيذ مشروع وتحديد نسبة اجرة الخبراء والشركات المنفذة وشراء كافة المستلزمات لجعل مشروع 

 كاملًا .
سكرية وكليات ومعاهد لضمان حسن  ع حاكم ودوائر  منفيذية باستثناء  تانشطة هيئات   رقابة على كل  ال  –4

  واجباتها . اداء 

الاقاليم    انماء  اً مع برامج  ترافقلقد قامت مجالس محافظات بتنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية وجاء م  –  5
الرعاية اضافة  برامج    تطبيق  حافظات صلاحيات الاشراف على  ممجالس     اعطي  الاعمار أذ    وإنجاز  

 ائدات نفطية للمحافظة .  قسيم عالى تنظيم اليات ت
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 في العراق : الادارية  ت اللامركزيةسلبياب . 

 يمكن اجمال سلبيات العمل الاداري لمجالس المحافظات بالاتي :  

حلية  الممجالس  التراجع مستوى اداء العديد من المحافظات نتيجة قلة الخدمات المقدمة من بعض    –  1
نتيجة لقلة تقديم مياه نظيفة وقلة طاقة كهربائية في  البلدية فكان نشوب مظاهرات في محافظة  الو  بصرة 

 بلدية ومحلية في هذه محافظة .المجالس الهذا انعكاس على مستوى اداء فكان  فصل صيف 

كشفت قلة مصادر المياه في العديد من اقضية والنواحي على عدم قدرة الحكومة المحلية على توفير    -2
ابسط متطلبات الحياه للناس وهذا ادى الى نشوب عديد من خلافات بين حكومة محلية وحكومة مركزية  

هذ  ادى  وقلة وقد  التقصير  سبب  من خلافات حول  العديد  ونشوب  الطرفين  بين  للاتهامات  تبادل  الى  ا 
 الخدمات المقدمة .  

تلكؤ العديد من المشاريع    -3 المالي والاداري في بعض الدوائر الخدمية والبلدية ادى الى  الفساد  وجود 
 . الاستثمارية والخدمية المقدمة من المجالس المحلية الى مواطنين 

 الاستقرار السياسية أثرت في بعض الاحيان إلى عدم  . ان التنافس والصراعات الحزبية والمحاصصة    4
الى   وبالتالي  للمواطنين  السياسي   الأساسية  الخدمات  تقديم  محافظات عدم  مجالس  عمل  تلكؤ  بسبب 
  وتأثرها بهذه الصراعات . 

  : الخاتمة

لنظم وحكومة المركزية نجد فيها ان المشرع العراقي قد سار وفقاً  حليةالمكومات الحان العلاقة بين        
بين    السياسية والادارية    اللامركزية العلاقة  مركزية والمحافظات والاقليم الحكومة  العندما نص على ان 

حكومة المركزية الرقابة واشراف  الى  هي علاقة تنسيقة وليست علاقة رقابية تخضع بموجبها تلك الهيئات  
لسنة    21حافظات غير منتظمة في اقليم رقم  المرابعاً ( من قانون    –  7وهذا ما اشارت اليه نص المادة )

مالية اضافة الى ان المشرع اشار في المواد  سلطات ادارية و محلية  الكومات  الحم وان لمجالس    2008
اية وزارة او اية جهة غير    سلطة    الى رقابة أومحافظة لا يخضع  الخامساً ( الى ان مجلس    –  122)

وهذا مثل   لرقابة مجلس النواب   ليس لرقابة حكومة مركزية ولكن    محافظة  حكومة  مرتبطة بوزارة واخضاع  
  سلطة تشريعية ( والتي حددت اختصاصات    61مخالفة صريحة لنصوص الدستور ذاتها وتحديداً المادة )
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ظام  نظام سياسي عراقي بعد سقوط  نيمكن القول ان  و حكومات محلية  وليس من بينها رقابة على عمل  
الى نظام فيدرالي اتحادي لا مركزي    بيدها  سلطة محصورة  حكومة و  السابق قد تحول من نظام مركزي  

النظام في سنة   دستور سنة    2003بعد سقوط  قد منح سلطا   2005م وصدور  الدستور  هذا  وان  ت  م 
الحكومات المحلية والمتمثلة بمجالس المحافظات سلطات ادارية واسعة وهي ايضاً بحكم عملها القانوني  
والدستوري فأنها تمارس الاختصاص التشريعي على المستوى المحلي بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية وان  

لة فهي عملية تعددية تسمح  هذه الحكومات المحلية تشارك بصورة او اخرى في رسم السياسية العامة للدو 
وتمثيل   المحلية  الانتخابات  طريق  عن  الدولة  عمل  تسيير  في  المجتمع  شرائح  مختلف  بمشاركة  فيها 
الشعب   طبقات  لمختلف  والبرلماني  السياسي  والتمثيل  الاتحادية  الحكومة  انتخابات  الى  واضافة  المحلي 

كزية وهذه وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية  وتبين ايضاً ان الحكومات المحلية قد اتخذت قرارات لامر 
ادى في بعض الاحيان ايضاً  السياسية وديمقراطية الادارة وان ارتباك الاوضاع السياسية في العراق قد  

اختصاصاتها   مزاولة  في  المحافظات  مجالس  دور  اضعاف  وقانونية  الى  الى ضعف    دستورية  اضافة 
المحافظات والا جربة في عراق  تزدواجية في عمل مجالس محلية وحداثة  خبرات بعض اعضاء مجالس 

ووجود فساد مالي واداري في عمل البعض منها كل هذا كان قد  اثر هذا بصورة او اخرى على عملها  
وتطور من الية عمل نظام سياسي  محلية في العراق  الحكومات  البصورة دقيقة ولكن يمكن ان تتقدم عمل  

وبالتالي  العفي   في  راق  تقدم  والصلاحيات    تحقق  الاختصاصات  الاتحادية  توزيع  الحكومة  بين  فيما 
 وحكومات المحلية مستقبلا . 

 :  الاستنتاجات

في الدولة أي انه يمثل نوعين من    اللامركزية  طبقات  ثل احدى  تم في العراق  مجالس المحافظات  ان    –  1
ناحية   من  تنظيماً  واقل  المحلية  الادارة  ناحية  من  تنظيماً  اكثر  انه  أي  والفيدرالية  المحلية  الادارة  الحكم 
لتكوين   وبداية  الى حكم محلي  المحلية  الادارة  تطور  يعكس  فهو  الفيدرالية  النظم  في  والسياسية  الادارية 

 الفيدرالية .  

تتمتع انظمة الحكم المحلية بخصائص تشريعية وسياسية وادارية وتنفيذية وقضائية محلية مستقلة في    –2
ظام قائم على اسس قانونية ودستورية  نكومة الاتحادية اي ان هذا حركزية او  مبعض الاحيان عن حكومة 

بموافقة   ذاتية غير مشروط  الحكم  انظمة  يحدث الان في    اكمركزية  المسلطة  وان اصدار تشريعات في 
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تكون مضموناً دستورياً اضافة الى ان انظمة الحكم الذاتية تكون  العراق واقليم كردستان كون هذه الموافقة  
 حافظة او الاقليم .  المنتخبة ضمن حدود المشعبية المن مجالس 

محلية  ان    –  3 لسنة  حكومات  العراق  دستور  فكان  والاختصاصات  صلاحيات  من  العديد  منحت  قد 
اقليم رقم    2005 المنتظمة في  المحافظات غير  وقانون  قد منح في بعض مواد    2008لسنة    21م  م 

واضافة   مجالس المحافظات حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق اللامركزية
 ت المالية والادارية بما يمكنها من ادارة وتسيير وتقديم خدماتها الى عامة الشعب . الى منحها  للصلاحيا

ان عمليات الرقابة على تنفيذ السياسية العامة في المجالس المحلية هي مجرد اجراءات روتينية حيث    –٤
راف عليها  ان هنالك الكثير من السياسيات التي تمر من دون اعتماد على عنصر فعال في الرقابة والاش

 . ووجود فساد مالي واداري في مجالس البعض منها كل هذا ادى الى رداءة تقديمها خدماتها في المحافظة

الى    –٥ المحلية اضافة  والحكومات  المركزية  الحكومة  بين  فيما  الصلاحيات والاختصاصات  تداخل  ان 
تحصلة ادى الى ضعف عملية  المحاصصة الحزبية والطائفية وضعف مستوى التمويل  وقلة الايرادات الم

 صنع السياسية العامة على مستوى المحلي في المحافظة . 

 :  التوصيات

م قد حول العراق من نظام شديد المركزية الى   2003ان التحول الذي طرأ على العراق بعد سنة    –  1
صلاحيات واختصاصات تشريعية   مجالس محلية نظام فيدرالي لا مركزي متعدد وقد منح المشرع الدستور 

الم وبين  السياسية  ذات صبغة  الاقاليم  بين  بالتفريق  المشرع  قيام  ما وعدم  الى حد  حافظات غير  واسعة 
( مادة  نص  تعديل   ضرورة  نرى  ولذا  اداري  طابع  ذات  محلية  سلطات  وهي  اقليم  في  (  122منتظمة 

 الدولة .  أمور  عليها تجري الادارية التي   ظام اللامركزيةنمع مبادئ  تتوافق )خامساً ( من دستور لكي 

تحديد المركز الدستوري والقانوني للمحافظات غير منتظمة في اقليم بوصفها حكومات محلية تدار      -2
 اص. خ في وضع  الادارية ومع بقاء الاقليم  مبدأ اللامركزية بموجب بأسس قانونية وادارية 

  2008  لسنة   21_ رابعا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم    7تعديل نص المادة )   _   3
التعديل   هذا  بموجب  تخضع  أذ  تنسيقة  وليست  رقابية  العلاقة  تكون  أن   يجب  اذ  المحلية  م  الحكومات 

 . سلطة الحكومة الاتحادية لرقابة واشراف 
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المحلية ومجالس    -  4 المجالس  الشعبية على اعمال  الرقابة  حافظات عن طريق زيادة مساهمة   متفعيل 
والوسائل  المدني  المجتمع  قنوات  طريق  عن  العامة  لدى  الثقافي  الوعي  وزيادة  العامة  الانتخابات  في 

 الاعلام ووسائل الاتصالات . 

دمات بشكل خنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة وتقديم  للحلية الامكانيات مادية كافية  حكومات ممنح    -5
 نسيق مع الاقضية ونواحي ودوائر البلدية . ت  عن طريق كامل 

العمل على توفير الموارد المالية والادارية  لإنجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية من اجل النهوض     -6
 .  بالواقع التنموي للمحافظة 
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